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 البيانات حماية ،المستهلك حماية ،الرقمية

 .الشخصية

   الملخص

  والتحديات   التجارية   الشركات  نشاط  على  وتأثيره  الرقمي  التحول  موضوع  تناولت  الدراسة  هذه   إن 

  الى   التقليدية  البيئة  من  التجارية  المعاملات  انتقلت  بعدما  حدث  وهذا  المستهلك،   حماية  في  القانونية

 .الالكتروني والدفع والتعاقد التسويق  أساليب في التطور ذلك ادى الكترونية،  أخرى

  المضللة   الإعلانات  في  والمتمثلة  والغش  الخداع  من  جديدة  أساليب  ظهور  إلى  أدت  النقلة   وهذه

  مما  بالرغم الرقمي التحول وأن المستهلك،  بيانات خصوصية وانتهاك العقود،  في التعسفية والشروط

  حقوق   تمس  جديدة  قانونية  تحديات  أظهر  أنه  إلا  التجارية  للمعاملات  وتسهيل  اقتصادية   مزايا  من  يوفره

 . الالكترونية التجارة مع يتلاءم قانوني إطار  غياب ظل  في خصوصا   المستهلك

  جزئية   معالجة  يمثل  العامة   النصوص  على  الرقابية  والجهات  القضاء  اعتماد  أن  الدراسة  وأكدت  كما

  إطار  تطوير  بضرورة  البحث  واختتم  الرقمية،   البيئة  في  للمستهلك  الكافية  الحماية  تحقق  ولا  ومؤقتة

  الرقمية   التجارية  الممارسات  على  الرقابة  وتعزيز  الرقمية،   التعاقدية   العلاقات  ينظم  متكامل  تشريعي

 . العقدي للتوازن تحقيقا   وذلك للمستهلك،  الشخصية للبيانات  فعالة حماية وتوفير المشروعة،  غير
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Abstract 

This study examines digital transformation and its impact on the activities of 

commercial companies, as well as the legal challenges related to consumer 

protection, following the shift of commercial transactions from the 

traditional environment to an electronic one. This shift has led to the 

development of new methods of marketing, contracting, and electronic 

payment . 

This transformation has also resulted in the emergence of new forms of 

deception and fraud, particularly misleading digital advertising, unfair terms 

in electronic contracts, and violations of consumer data privacy. Despite the 

economic advantages and facilitation of commercial transactions offered by 

digital transformation, it has created new legal challenges that affect 

consumer rights, especially in the absence of a legal framework compatible 

with electronic commerce . 

The study further emphasizes that reliance by the judiciary and regulatory 

authorities on general legal provisions represents a partial and temporary 

solution that fails to provide adequate protection for consumers in the digital 

environment. The research concludes by stressing the necessity of 

developing a comprehensive legislative framework to regulate digital 

contractual relationships, strengthen oversight of unlawful digital 

commercial practices, and ensure effective protection of consumers’ 

personal data, thereby achieving contractual balance. 
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 المقدمة 

حيثث أحثدثت العديثد مثن التغييثرات وبمختلثا المجثالات الاقتصثادية والاجتماعيثة سمات العصر الحديث،  أبرزهي من ظاهرة التحول الرقمي   تعتبر

، ولا يقتصثر فقثع علثى أدى التطور التقني إلى إعثادة تشثكيل أنمثاط الإنتثال والتسثويق والتعاقثد من خلال ذلكالقطاع التجاري،    نخص بالذكرة، ووالقانوني

مثن ظهثور أنمثاط جديثدة الثى  ذلثك ، ممثا أدى، بل هو انتقال في البنى التحتية لطريقة إدارة المؤسسثات ننشثطتها واتخثاذ قراراتهثااستخدام الوسائل التقنية

تسثريع المعثاملات، توسثيع نطثاق السثوق، خفثا التكثاليا بتحقيق عدة مزايا كأسهم هذا التحول  بين الشركات التجارية والمستهلكين، و  تعاقديةال  علاقاتال

 التشغيلية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات.

وخاصثة المسثتهلك والثذي يعتبثر الطثر   ، ظهثرت تحثديات جديثدة تمثس حقثوق ومصثالع مشثروعة للطثرفينوعلى الرغم من إيجابيات هذا التحول

إضثافة إلثى مخثاطر انتهثاك الخصوصثية وحمايثة البيانثات الشخصثية، الممارسات التجارية غير المشثروعة،  الضعيا في البيئة الرقمية تزامنا  مع ظهور  

 .تحدياتضرورة إعادة النظر في القواعد القانونية التقليدية ومدى كفايتها لمواجهة هذه ال انمر الذي يستدعي

 أولًا: أهمية البحث:

من نقل المعاملات الاستهلاكية مثن البيئثة التقليديثة الثى أهمية التحول الرقمي في نشاط الشركات التجارية، وما يرافقها على  هذه الدراسة تسلع الضوء

واعتمثاده فثي حمايثة ، علثى قصثور الإطثار التشثريعي فثي مواكبثة التطثورات الرقميثة المتسثارعة، وتتجلى أهمية الدراسة فثي تسثليع الضثوء  بيئة رقمية

للممارسثات التجاريثة الرقميثة غيثر  مما يضعا مستوى الحماية القانونيثة ويجعثل المسثتهلك أكثثر عرضثة المستهلك الرقمي على نصوص عامة ومجزأة، 

لتوازن بين تشجيع التحثول الرقمثي وضثمان حمايثة للمسثتهلك وكسثب المشروعة، كما تسهم هذه الدراسة في بيان الحاجة  لتطوير تشريعات خاصة تحقق ا

 ثقته.

 : ثانياً: منهجية البحث

مفهثوم التحثول الرقمثي ومظثاهره فثي نشثاط الشثركات التجاريثة، وبيثان طبيعثة  وذلك من خلال  هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، تمدت  اع

دراسثة النصثوص القانونيثة ذات الصثلة فثي التشثريعات العراقيثة، ولا سثيما أحكثام الدسثتور ل إضثافة العلاقة التعاقدية الإلكترونية بين الشركة والمستهلك، 

 ، وما يتصل بها من قواعد تنظيمية.1951( لسنة 40، والقانون المدني العراقي رقم )2005العراقي لسنة 

 

 ثالثاً: إشكالية البحث: 

حول مدى كفاية القواعد القانونية التقليدية في توفير حماية فعالثة للمسثتهلك فثي ظثل التحثول الرقمثي فثي نشثاط الشثركات تدور  إشكالية هذا البحث  أن  

روعة تمس الحقثوق التجارية، خاصة مع انتقال العلاقة التعاقدية إلى بيئة إلكترونية تتسم بالسرعة والتعقيد التقني، وظهور ممارسات تجارية رقمية غير مش

 والتي تتجلى في السؤال الرئيس الآتي:،  الاقتصادية والشخصية للمستهلك

 التي فرضها التحول الرقمي في نشاط الشركات التجارية؟انساليب الجديدة  ي مدى نجحت التشريعات في حماية المستهلك من ن

 ومن هذا التساؤل تنبثق انسئلة الفرعية: 

 ؟ ما المقصود بالتحول الرقمي في المجال التجاري -

 ما هي أبرز مظاهر التحول الرقمي في نشاط الشركات التجارية؟  -

 طبيعة العلاقة التعاقدية الإلكترونية بين الشركة التجارية والمستهلك، وما الخصائص التي تميزها عن العلاقة التعاقدية التقليدية؟ كيا تكون   -

 الرقمية غير المشروعة التي تهدد حقوق المستهلك؟ الممارسات التجاريةهي ما  -

 داخل البيئة الالكترونية؟ هل توجد مخاطر قانونية تواجه البيانات الشخصية للمستهلك  -

 

 رابعاً: هيكلية البحث:

 تم تقسيم هذا البحث إلى مطلبين، بما يتناسب مع طبيعة الموضوع، وكان كالآتي:

 .المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتحول الرقمي وحماية المستهلك -

 .الفرع انول: مظاهر التحول الرقمي في نشاط الشركات التجارية ▪

 طبيعة العلاقة التعاقدية الإلكترونية بين الشركة والمستهلك.  الفرع الثاني: ▪

 

 المطلب الثاني: التحديات القانونية التي يفرضها التحول الرقمي على حماية المستهلك. -

 الفرع انول: حماية المستهلك من الممارسات التجارية الرقمية غير المشروعة. ▪

  الفرع الثاني: حماية البيانات الشخصية للمستهلك داخل البيئة الرقمية. ▪
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 المطلب الأول 

 الإطار المفاهيمي للتحول الرقمي وحماية المستهلك 

انمثر الثذي اعتماد الشركات التجارية على التقنيات الرقمية في إدارة عملياتها التسويقية والبيعيثة والتعاقديثة،  هو قصد بالتحول الرقمي في المجال التجاريي

الرقمثي والثذي لثه تثأثير مباشثر فثي ، وهذا التحول هو أحد مظثاهر الاقتصثاد المعاملات من البيئة المادية إلى البيئة الإلكترونية  ونقلغير صورة العمل التقليدية  

 ، ولذا، تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، وكالآتي:1طريقة عرض السلع والخدمات والتواصل مع المستهلكين

 الفرع انول: مظاهر التحول الرقمي في نشاط الشركات التجارية.

 الفرع الثاني: طبيعة العلاقة التعاقدية الإلكترونية بين الشركة والمستهلك.

 

 الفرع الأول 

 مظاهر التحول الرقمي في نشاط الشركات التجارية 

شثاط التجثاري كما أشرنا سابقا ، أن اعتماد الشركات التجارية على التجارة الإلكترونيثة أحثد مظثاهر التحثول الرقمثي، إذ انتقلثت الشثركات مثن ممارسثة الن

ق السوق التجاري وإتاحثة التقليدي القائم على المكان المادي إلى ممارسة نشاطها عبر المنصات الإلكترونية والمواقع والتطبيقات الذكية، وهذا أدى إلى توسع نطا

 ، وبهذا برزت عدة مظاهر، أهمها:2الوصول إلى المستهلكين دون قيود جغرافية، مع تخفيا التكاليا التشغيلية المرتبطة بالإيجارات والوساطة التجارية

 أولًا: رقمنة العمليات:

داريثة والماليثة أن التحول الرقمي لم يقتصر على تسويق السلع والخدمات، بل امتد ليشمل البنية الداخلية للشثركات التجاريثة مثن خثلال رقمنثة العمليثات الإ 

اتخثاذ القثرار، وتقليثل   كإدارة المخزون، المحاسبة الإلكترونية، أنظمة الدفع الرقمية، والفوترة الإلكترونية، وأسثهم هثذا التحثول فثي رفثع كفثاءة انداء، وتسثريع

 .3انخطاء البشرية، انمر الذي انعكس بشكل إيجابي على استقرار المعاملات التجارية

 ثانياً: استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل في النشاط التسويقي:

ن الرقمثي لقد أصبحت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية في النشاط التسثويقي للشثركات التجاريثة، حيثث تعتمثد عليهثا فثي الإعثلا

ق بالإعلانثات المضثللة الموجه والتفاعل المباشر مع المستهلكين، وتحليل سلوكهم الشرائي باستخدام الخوارزميات، ولكن هذا انسلوب أبرز إشكالية قانونية تتعلث

 . 4واستغلال البيانات الشخصية للمستهلك

 ثالثاً: التحول إلى التعاقد الإلكتروني في الشركات التجارية:

الإلكترونيثة من أبرز مظاهر التحول الرقمي في التجارة هو التعاقد الإلكتروني، حيث أصبحت تعتمده الشركات التجاريثة علثى إبثرام العقثود عبثر الوسثائع 

عاقديثة، لا سثيما دون حضور انطرا ، ويتميز هذا النمع بالسرعة والبساطة، لكنه يثير إشكاليات قانونية تتعلق بالإثبات ورضا المستهلك ووضثو  الشثروط الت

 .5في عقود الإذعان الرقمية

 رابعاً: الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار التجاري:

الترويج، ورغثم اعتمدت الشركات التجارية على تحليل البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك المستهلك وتحديد استراتيجيات التسعير و

 .6الفوائد الاقتصادية لهذه التقنيات، فإنها تثير مخاو  قانونية تتعلق بخصوصية المستهلك وإمكانية التمييز السعري غير المشروع

 خامساً: الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية:

عة فثي الإنجثاز أدى التحول الرقمي إلى اعتماد الشركات التجارية على وسائل الدفع الإلكتروني، مثل البطاقات المصرفية والمحافظ الرقمية، وقد حققت سر

 .7لكترونيوسهولة التعامل، ولكن هذا التحول يفرض التزامات قانونية جديدة على الشركات تتعلق بأمن المعاملات، وحماية المستهلك من الاحتيال الإ

 سادساً: الحوسبة السحابية:

ا تثوفره مثن اعتمدت الشركات التجارية على الحوسبة السحابية في ظل التحول الرقمي، وذلك لتخثزين البيانثات وتشثغيل اننظمثة المحاسثبية والإداريثة، لمث

ابية، حيثث أصثبحت مرونة وتقليل للتكاليا التشغيلية، إلا أن هذا التحول يثيثر إشثكالية قانونيثة تتعلثق بمكثان تخثزين البيانثات ومسثؤولية مثزودي الخدمثة السثح

 .8الشركات ملزمة بوضع سياسات قانونية واضحة لحماية البيانات المخزنة سحابيا  خاصة البيانات الشخصية والتجارية الحساسة

 سابعاً: التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية والعمل عن بعد:
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والتقيثيم اعتمدت الشركات التجارية على أنظمة العمل عن بعثد وإدارة المثوارد البشثرية إلكترونيثا ، وذلثك مثن خثلال المنصثات الرقميثة وأنظمثة الحضثور 

 .9الإلكتروني، وهذا التحول فرض على المشرع إعادة النظر في بعا القواعد التقليدية لعقود العمل بما يتلاءم مع بيئة العمل الرقمية

 الفرع الثاني 

 طبيعة العلاقة التعاقدية الإلكترونية بين الشركة والمستهلك 

م وسائع إلكترونيثة، وتتميثز أن العلاقة التعاقدية الإلكترونية تعر  بأنها الرابطة القانونية التي تنشأ بين الشركة التجارية والمستهلك نتيجة إبرام عقد باستخدا

تقليدية مع احتفاظها بثذات هذه العلاقة بكونها غير مادية، وتعتمد على وسائل تقنية حديثة، الامر الذي يجعلها تختلا من حيث الشكل ووسيلة الانعقاد عن العقود ال

 .10انركان الموضوعية للعقد

الاقتصادية والمسثتهلك الثذي أن العلاقة التعاقدية الإلكترونية قائمة في أغلب انحيان على عدم التكافؤ بين الشركة التجارية التي تمتلك الخبرة التقنية والقدرة 

ل إلى حمايثة قانونيثة يفتقر إلى المعرفة الفنية بطبيعة المنصات الرقمية، وهذا يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي، حيث يبرر أن المستهلك الطر  الضعيا ويحتا

 .11خاصة في إطار التعاقد الإلكتروني

ع علثى أيقونثة وفي العقود الإلكترونية يأخذ الايجاب والقبول صورة عرض دائم عبر المواقع والمنصات الرقمية، بينما يتحقثق القبثول غالبثا  بواسثطة الضثغ

نثت الشثروط طويلثة او الموافقة أو إتمام إجراءات الطلب، وهذه الآلية تثير إشكالية قانونية تتعلق بمدى الايجاب ومدى العلم بمضمون الشروط خاصة فيمثا لثو كا

 . 12مكتوبة بلغة تقنية معقدة

تمكثين  تميل أغلب العقود الإلكترونية المبرمثة بثين الشثركات والمسثتهلكين إلثى أن تكثون عقثود إذعثان، أي تنفثرد الشثركة بصثياغة الشثروط العامثة دون

تخثل بثالتوازن المستهلك من مناقشتها أو تعديلها ويترتب على ذلك خضوع هذه العقود لرقابة قضثائية تهثد  إلثى حمايثة المسثتهلك مثن الشثروط التعسثفية التثي 

عقثود ، وأن طبيعة العلاقثة التعاقديثة الالكترونيثة تفثرض التزامثات إضثافية علثى الشثركات التجاريثة، وتعتبثر مثن مسثتلزمات حسثن النيثة فثي تنفيثذ ال13العقدي

 . وأهم هذه الالتزامات هي:14الالكترونية

 الالتزام بالإعلام المسبق.  -1

 بيان الخصائص انساسية للسلعة أو الخدمات. -2

 ضمان أمن المعاملات الإلكترونية.  -3

 ، واهمها:15حماية بيانات المستهلك، وهذا بسبب خصوصية العلاقة التعاقدية الالكترونية حيث تفرض واجبات قانونية أخرى  -4

 توسيع نطاق الحماية التشريعية للمستهلك. -أ

 تفعيل الرقابة على الشروط العامة.  -ب

 إقرار وسائل إثبات تتلاءم مع الطبيعة الرقمية للعقد، حيث تحقق التوازن بين حرية الشركة التجارية وحقوق المستهلك. -جث

 وان للعلاقة التعاقدية الإلكترونية خصائص تميزها من العلاقة التقليدية، وهي كالآتي:

 أولًا: الطابع الرقمي وغير المادي:

ي مكثان واحثد، علثى تتميز العقود الإلكترونية بأنها تبرم عبر وسائع رقمية، مثل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، دون الحاجة إلى وجود انطرا  فث

د التقليدي مثل الرضثا، عكس العقود التقليدية التي تتطلب التواجد الشخصي والتوقيع الورقي، ومع ذلك، تحتفظ العقود الإلكترونية بنفس انركان الموضوعية للعق

 .16المحل، السبب، وانهلية القانونية للطرفين

 ثانياً: السرعة والمرونة في الانعقاد:

ع علثى أيقونثة يمكن إبرام العقود الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان، دون التقيد بمواعيد العمل أو مواقع محثددة، كمثا يثتم قبثول العثرض غالبثا  بالضثغ

 .17الموافقة أو إتمام إجراءات الطلب الرقمي، مما يتيع سرعة أكبر في إتمام المعاملات مقارنة بالعقود التقليدية

 ثالثاً: اعتماد عقود الإذعان:

ون إمكانيثة تميل معظم العقود الإلكترونية إلى أن تكون عقود إذعان، أي يثتم إعثداد الشثروط مسثبقا  مثن قبثل الشثركة ويوافثق المسثتهلك عليهثا كمثا هثي، د

 .18التفاوض أو تعديلها، ويخضع هذا النوع من العقود للرقابة القضائية لمنع التعسا وضمان العدالة التعاقدية

 رابعاً: الاعتماد على الوسائل الرقمية في الإثبات:

ة، وبيانثات المنصثات تختلا وسائل الإثبات في العقود الإلكترونية عن العقود التقليدية، إذ يستخدم السجلات الرقميثة، البريثد الإلكترونثي، التوقيعثات الرقميث

 .19الإلكترونية كأدلة لإثبات انعقاد العقد وشروطه
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 المطلب الثاني 

 التحديات القانونية التي يفرضها التحول الرقمي على حماية المستهلك 

ديات قانونيثة أن التحول الرقمي في نشاط الشركات التجارية أدى إلى إحداث تغييرات جوهرية في طبيعة المعاملات الاستهلاكية، مما ترتبت عليه ظهور تح

تسم بالسثرعة والتعقيثد التقنثي، تتعلق بالقواعد التقليدية وفيما لو كانت قادرة على حماية المستهلك بعدما انتقلت العلاقة بين الشركة والمستهلك إلى بيئة افتراضية ت

 ، وبهذا تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، وهما:20انمر الذي جعل المستهلك يواجه أنماط التعاقد الالكتروني والتسويق الرقمي

 الفرع انول: حماية المستهلك من الممارسات التجارية الرقمية غير المشروعة.

 الفرع الثاني: حماية البيانات الشخصية للمستهلك داخل البيئة الرقمية.

 الفرع الأول 

 حماية المستهلك من الممارسات التجارية الرقمية غير المشروعة 

تي تعتمدها الشركات مع التحول الرقمي وانتقال المعاملات من البيئة المادية إلى أخرى معنوية برزت الحاجة إلى حماية المستهلك من انفعال او انساليب ال

عثن السثلع أو التجارية عبر الوسائع الإلكترونية وتؤدي إلى تضليل المستهلك أو الإضرار بمصلحته الاقتصادية سواء من خلال تقثديم معلومثات غيثر صثحيحة 

المشثروعة، وهثي الخدمات، أو إخفاء البيانات الاساسية، أو استغلال ضعا خبرة المستهلك التقنيثة، وهثذه انفعثال تعثر  بالممارسثات التجاريثة الرقميثة غيثر 

، وتظهر تلثك انسثاليب 21لبيئة الرقمية وسرعة الانتشار فيهاامتدادا  للممارسات التجارية التقليدية غير المشروعة إلا أن هذه تتسم بخصوصية اكبر، وذلك بسبب ا

 غير المشروعة في الصور الآتية:

 أولًا: الإعلان الرقمي المضلل:

لك، ويتمثثل أن الإعلان الرقمي المضلل من أخطر الممارسات التجارية الرقمية غير المشروعة وأشهرها، لما له من تثأثير مباشثر فثي توجيثه إرادة المسثته

اد خطثر هثذا ذلك في عرض مواصفات غير حقيقية للسلعة، أو المبالغة في مزاياها، أو استخدام صور وتقنيات رقميثة تثوحي بجثودة غيثر موجثودة فعليثا ، ويثزد

 .22النوع من الإعلانات بسبب سهولة انتشاره عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي

 ثانياً: عدم الشفافية الرقمية:

حن، شثروط من صور الممارسات غير المشروعة إخفاء الشركة التجارية للمعلومات انساسية التي تؤثر في قرار المستهلك، كالسعر الحقيقثي، تكثاليا الشث

 .23العقود الرقميةالإلغاء والاسترجاع، أو طبيعة الاشتراكات الرقمية، وهذا يعتبر اخلالا  بواجب الاعلام والذي يشكل حجر انساس في حماية المستهلك في 

 ثالثاً: الاستغلال غير المشروع لبيانات المستهلك:

مارسثة بعا الشركات الرقمية تعتمد على جمع وتحليل بيانثات المسثتهلكين نغثراض تسثويقية، إلا أن تجثاوز هثذا الاسثتخدام للحثدود المشثروعة يعتبثر م

لثى توجيثه تجارية غير مشروعة تمس بحق المستهلك في الخصوصية كبيع البيانات أو استغلالها دون موافقة صريحة، وتبرز خطورة هذا السثلوك فثي قدرتثه ع

 .24سلوك المستهلك الشرائي بشكل غير مشروع

 رابعاً: الشروط التعسفية في العقود الرقمية الاستهلاكية:

عقدة يصعب علثى تكمن الشروط التعسفية من الممارسات التجارية الرقمية غير المشروعة عندما تندرل في العقود الإلكترونية بصيغة مطولة أو بلغة تقنية م

بمبثدأ التثوازن المستهلك فهمها، وفي بعا انحيان تهد  إلى إعفاء الشركة من المسؤولية، تقييد حقوق المستهلك فثي الفسثأ أو التعثويا، ممثا يسثبب اخثتلال 

 .25العقدي

مثات خاصثة وبهذا اتجهت التشريعات الحديثة إلى توسيع نطاق حماية المستهلك من خلال تجريم الممارسات التجارية الرقمية غير المشروعة، وفرض التزا

وضمان الثقة فثي على الشركات التجارية، مع تمكين الجهات الرقابية من فرض جزاءات إدارية ومالية، وهذا التوجه التشريعي ضرورة لمواكبة التطور الرقمي 

، حيث قامت بتنظيم الإعلان التجاري عبر الوسائع الرقمية بعدما فرضت على الشثركات التجاريثة الالتثزام بمبثدأ الصثدق وعثدم التضثليل، 26السوق الإلكترونية

 .  27وحظرت الإعلانات التي من شأنها خلق انطباع خاطئ لدى المستهلك بشأن خصائص المنتج أو سعره أو شروط التعاقد

والتطبيقثات دون  وتمتد الحماية التشريعية إلى مواجهة الشروط التعسفية في العقود الرقميثة، ولا سثيما عقثود الإذعثان الإلكترونيثة التثي تبثرم عبثر المواقثع

، 28لاقة التعاقديثةتفاوض فعلي، وخولت القوانين القاضي سلطة تعديل أو إلغاء الشروط المجحفة التي تخل بالتوازن العقدي، وذلك حماية للطر  الضعيا في الع

 هو: 1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 146وفق ما جاء في نص المادة )

ا تقتضثيه ))إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروط ا تعسفية، جثاز للمحكمثة أن تعثدل هثذه الشثروط أو أن تعفثي الطثر  المثذعن منهثا وفقثا  لمث

 .29العدالة، ويقع باطلا  كل اتفاق على خلا  ذلك((
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بير اللازمثة وأسهمت التشريعات بحماية البيانات الشخصية للمستهلك، وذلثك باعتبثار جمثع البيانثات واسثتغلالها، وألزمثت الشثركات التجاريثة باتخثاذ التثدا

، ولم يقتصر دور التشريعات على الوقاية، بل امتد إلى تقرير جزاءات قانونيثة رادعثة لمواجهثة 30لضمان سرية البيانات وعدم استخدامها الا نغراض مشروعة

والإداريثة التثي  الممارسات التجارية الرقمية غير المشروعة، سواء من خلال التعويا المدني عن انضرار التي تلحق بالمستهلك، أو عبر الجثزاءات الجزائيثة

 تهد  إلى ردع الشركات عن استغلال الوسائل الرقمية بصورة غير مشروعة، وتعزيز الثقة في البيئة التجارية الإلكترونية.

 الفرع الثاني 

 حماية البيانات الشخصية للمستهلك داخل البيئة الرقمية 

ته أن البيانثات الشخصثية هثي كثثل معلومثة تتعلثق بشثخص طبيعثثي محثدد أو قابثل للتحديثد، كاسثثمه وبيانثات الاتصثال الخاصثة بثثه وبياناتثه الماليثة وسثثجلا

ربثا  عبثر تحليثل الإلكترونية، وهذه البيانات تكتسب اهميتها وخاصة في البيئة الرقمية، حيث أصبحت عنصرا  في النشاط التجاري للشركات، وكثذلك تحقيثق ان

، وفي بعا الشركات كما ذكرنا سابقا  تعتمد علثى جمثع البيانثات الشخصثية للمسثتهلك أثنثاء التصثفع أو التعاقثد أو 31سلوك المستهلك وتوجيه الإعلانات الرقمية

، وتحديثد الغثرض مثن 32الدفع الإلكتروني، إلا أن مشروعية هذا الجمع تظل مرهونة بتوافر مبررات قانونية واضحة، أهمها علم المسثتهلك وموافقتثه الصثريحة

 :17، حيث ذكر في نص المادة  2005جمع البيانات، حيث لكل فرد خصوصيته وأن كانت رقمية، وهي حق كفله الدستور العراقي لسنة  

 .33))لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتعارض مع حقوق الآخرين والآداب العامة...ألأ((

التسثريب أو الاسثتخدام  وعلى أساس ذلك تلتزم الشركات التجارية الرقمية باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية بيانات المستهلك من الاختراق أو

 :34غير المشروع، حيث يشمل

 تأمين أنظمة التخزين.   -1

 تحديد صلاحيات الوصول. -2

 عدم الاحتفاظ بالبيانات لمدة أطول من اللازم، فضلا  عن الالتزام بعدم إفشائها للغير دون مسوغ قانوني. -3

حثق المسثتهلك فثي فحماية البيانات الشخصية أحد الالتزامات التعاقدية المستحدثة التي تقع علثى عثاتق الشثركة التجاريثة فثي العقثود الإلكترونيثة، إذ يثرتبع 

في تنفيذ العقد. ويؤدي الإخلال بهذا الالتزام إلى قيام المسؤولية العقدية، فضلا  عن المسؤولية التقصثيرية فثي بعثا   35الخصوصية ارتباطا  وثيقا  بمبدأ حسن النية

 .36الحالات

ومثاتي، وتثؤدي هثذه كما تتعرض بيانات المستهلك في البيئة الرقمية لمخاطر متعددة، من أبرزها القرصنة الإلكترونية، والبرمجيات الخبيثة، والاحتيال المعل

 .37المخاطر إلى أضرار مادية ومعنوية تستوجب تدخلا  قانونيا  لحماية المستهلك

مثن خثلال  وعلى الرغم من غياب نصوص قانونية إلا أن التشريعات الوطنية والجهات الرقابية أخذت دورا  في حماية البيانثات الشخصثية للمسثتهلك، وذلثك

ابيثة علثى عثدد مثن فرض التزامات قانونية على الشركات التجارية، وتقرير جزاءات رادعة عند مخالفة قواعد حماية البيانات، باعتمثاد الجهثات القضثائية والرق

د، مثثل الدسثتور النصوص الجزئية الموجودة في التشريعات العراقية، والتي تمثل المنظومة القانونية المتاحة لحماية بيانات المستهلك في ظثل غيثاب نثص موحث

، وقواعثد تنظيميثة للقطاعثات 1969لسثنة  111 ، والقثانون الجنثائي رقثم1951لسنة  40العراقي الذي نص على الحق في الحياة الخاصة، والقانون المدني رقم 

 .38الخاصة مثل قوانين البنوك والاتصالات، وان هذا الدور يعزز ثقة المستهلك في التعاملات الرقمية وضمان استقرار السوق الإلكترونية

جثوء إلثى ويرى الباحث، أن بغياب إطار قانوني شامل، يبقى المسثتهلك معرضثا  لانتهاكثات مثثل تسثريب البيانثات أو اسثتخدامها دون إذن، ويجبثر علثى الل

واعتمثاد القضثاء علثى نصثوص عامثة كثالقوانين المدنيثة والجنائيثة التقليديثة لمعالجثة  ، 39نصوص عامة لإثبات التعويا، ممثا يصثعب إقامثة الثدعاوى بفعاليثة

 الانتهاكات الرقمية ليست إلا ضعا التطبيق القانوني وافتقار التخصصية.

فثان هثذا القثانون سثلع الضثوء علثى  2010لسثنة  1رقثم حماية المستهلك العراقي اما من الناحية الجزائية الخاصة بالمستهلك حيث نلاحظ من خلال قانون 

ية عبثر منصثات رقميثة الاجراءات الادارية وكذلك الغرامات ولم يتطرق للاحتيال الالكتروني والانتحال لصفة المستهلك علما  ان هنالك عمليات بيع للسلع الوهم

 .40مما يسبب مخاطر الكترونية
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 الخاتمة 

 تم بحمدلله إتمام هذه الدراسة والتي من خلالها توصلنا لمجموعة من النتائج والتوصيات، وهما كالآتي:

 أولًا: النتائج:

تحقيق مرونة وسثرعة مع    لقد أظهر التحول الرقمي قدرة الشركات على توسيع نطاق السوق والوصول إلى المستهلكين دون قيود جغرافية -1

 الامر الذي ساهم في خفا التكاليا التشغيلية.في العمليات التجارية،  

الإعلانثات المضثللة، الشثروط  ظهرت تحديات قانونيثة جديثدة، وذلثك بثالتزامن مثع ظهثور مع الانتقال المعاملات التجارية إلى بيئة رقمية -2

التعسثثفية فثثي العقثثود الإلكترونيثثة، واسثثتغلال البيانثثات الشخصثثية للمسثثتهلك، انمثثر الثثذي أدى لانعثثدام التثثوازن العقثثدي بثثين الشثثركات 

 والمستهلكين.

، وتمتثاز ماديثة غيثرمن حيث الشكل وطريقة الانعقاد، حيث تتم انولى باستخدام وسثائل رقميثة   أن العقود الرقمية تختلا عن تلك التقليدية -3

 تحتال لرقابة قضائية لحماية المستهلك. بسرعة انعقادها إلا أنها تكون عقود اذعان

ان البيانات الشخصية للمستهلك صارت من ضمن الموارد الحيوية للشركات الرقميثة، ولهثذا، يتطلثب اسثتخدامها مشثروعية تتضثمن علثم  -4

 يبرز دور القانون في فرض التزامات على الشركات لحماية هذه البيانات.و،  بياناتهالمستهلك وموافقته الصريحة وتحديد الغرض من جمع 

نص موحد وشامل لحماية المسثتهلك الرقمثي يثؤدي إلثى صثعوبة ، فغياب  يعتبر حلا  مؤقتا    نصوص دستورية وقوانين جزئية  يعتمد العراق -5

 إثبات الانتهاكات وفرض التعويضات، ويضع المستهلك في موقا ضعا أمام الشركات الرقمية.

 ثانياً: التوصيات: 

لحماية المستهلك بما يشمل  ، وينظمها ويحدد حقوق وواجبات انطرا ، إضافة إلى وضع آليات  قانوني يتكامل مع التجارة الرقمية إطارتطوير  -1

 الإعلانات الرقمية والعقود الالكترونية والبيانات الشخصية. 

ضرورة تفعيل دور القضاء في الرقابة على عقود الإذعان الرقمية لضمان عدم احتوائها على شروط مجحفة، إضثافة لتسثهيل إجثراءات تعثديل  -2

 أو إلغاء البنود التعسفية وفق ما يقتضيه العدالة.

الدعوى إلى نشر حملات توعوية للمستهلكين حول حقوقهم الرقمية، وكيفية التعر  على الممارسات التجارية غير المشثروعة، وأهميثة حمايثة  -3

 البيانات الشخصية أثناء التعاقد الإلكتروني أو الدفع الرقمي.

بثين   الاعتماد على السجلات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية واندلة الرقمية انخرى كآليات لإثبات العقود والمعثاملات، بحيثث تحقثق التثوازن -4

 حرية الشركات وحماية حقوق المستهلك.

ضرورة إلزام الشركات باتخثاذ إجثراءات تقنيثة وتنظيميثة صثارمة لحمايثة بيانثات المسثتهلك كالحوسثبة السثحابية الآمنثة، وتحديثد صثلاحيات  -5

  الوصول للبيانات، وعدم الاحتفاظ بها نكثر من المدة القانونية، وتطبيق جزاءات رادعة عند الانتهاك.
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